































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	المقنع والشرح الكبير والإنصاف
	الجزء الحادي والعشرون
	تابع كتاب النكاح
	باب نكاح الكافر
	وحكمه حكم نكاح المسلمين فيما يجب به وتحريم المحرمات
	مسالة : ويقرون على الأنكحة المحرمة , ما اعتقدوا حلها , ولم يرتفعوت إلينا
	مسألة : وإن أسلموا أو ترافعوا إلينا في ابتداء العقد , لم نمضه إلا على الوحه الصحيح
	مسألة : لكن إن كانت المرأة في هذه الحال ممن يجوز ابتداء نكاحها في الحال أقرا عليه وإن كانت ممن لا يجوز
	تنبيه : شمل كلامه , ولو كانت حبلى من زنى قبل العقد
	مسألة : وإن قهر حربي حربية , فوطئها , أو طاوعته , واعتقداه نكاحا ثم أسلما ( أقرا ) عليه
	تنبيه : مفهوم قوله : وإن قهر حربي حربية فوطئها , أو طاوعته , واعتقداه نكاحا أقرا , وإلا فلا
	مسألة : وإن كان المهر مسمى صحيحا , أو فاسدا قبضته , استقر , وإن كان فاسدا لم تقبضه
	فصل : وإن قبضت بعض الحرام دون بعض , سقط من مهر بقدر ما قبض , ووجب بحصة ما بقي من مهر المثل
	فائدة : لو كانت قبضت بعض المسمى الفاسد
	فصل : فإن نكحها نكاحا فاسدا , وهو ما لا يقرون عليه إذا أسلموا , ... , فأسلما قبل الدخول , أو ترافعوا إلينا
	فصل : إذا تزوج ذمي ذمية , على أن لا صداق لها , أو سكت عن ذكره
	فصل : قال الشيخ , رضي الله عنه : وإذا أسلم الزوجان معا , أو أسلم زوج الكتابية , فهما على نكاحهما
	تنبيه : ظاهر قوله : وإذا أسلم الزوجان معا , فهما على نكاحهما . أن يتلفظا بالإسلام دفعة واحدة
	مسألة : فإن أسلمت الكتابية قبله و قبل الدخول
	مسألة : فإن كانت هي المسلمة , فلا مهر لها
	فصل : إذا انفسخ النكاح بإسلام أحد الزوجين قبل الدخول
	مسألة : وإن قالت : أسلمت قبلي . وأنكرها فالقول قولها
	مسألة : وإن قال الزوج : أسلمنا معا , فنحن على النكاح
	فصل : فإن اختلفا بعد الدخول , ... ففيه وجهان
	مسألة : وإن أسلم أحدهما بعد الدخول , وقف الأمر على انقضاء العدة
	تنبيه : مفهوم قوله : وقف الأمر على انقضاء العدة . أنه ليس له عليها سبيل بعد انقضائها
	فصل : فإن أسلم أحد الزوجين وتخلف الآخر حتى انقضت عدة المرأة , انفسخ النكاح
	مسألة : فإن أسلمت قبله , فلها نفقة العدة
	مسألة : فإن اختلفا في السابق منهما
	فوائد ؛ إحدهما , لو اتفقا على انها أسلمت بعده , وقالت : أسلكت في العدة . وقال : بل بعدها  
	الثانية , لو لاعن ثم أسلم , صح لعانه , وإلا فسد
	الثالثة , قوله : وإن ارتد أحد الزوجين قبل الدخول , انفسخ النكاح
	مسالة : وعنه , أن الفرقة تتعجل بإسلام أحدهما , كما قبل الدخول
	مسألة : فأما الصداق فواجب بكل حال
	فصل : وسواء فيما ذكرنا اتفقت الداران أو اختلفا
	فصل : قال الشيخ , رحمه الله : وإن ارتد أحد الزوجين قبل الدخول
	مسالة : وإن كانت الردة بعد الدخول , فهل تتعجل الفرقة أو تقف على انقضاء العدة
	مسألة : فإن كان هو المرتد , فعليه نفقة العدة
	فصل : فإن ارتد الزوجان معا , فحكمهما حكم ما لو ارتد أحدهما
	فصل : وإذا ارتد أحد الزوجين , أو ارتدا معا , منع وطأها في عدتها
	فائدة : لو وطئها أو طلقها , وقلنا لا تتعجل الفرقة , ففي وجوب المهر ووقوع الطلاق خلاف
	فصل : إذا أسلم أحد الزوجين ثم ارتد
	فصل : إذا تزوج الكافر بمن لا يقر على نكاحها في الإسلام
	مسألة : وإن انتقل أحد الكتابيين إلى دين لا يقر عليه , فهو كردته
	فصل : وإن انتقل إلى غير دين أهل الكتاب , لم يقبل منه إلا الإسلام
	فصل : وإن قلنا : لا يقر . ففي صفة إجباره روايتان
	فصل : فإن تزوج مسلم ذمية , فانتقلت إلى غير دين أهل الكتاب , فهي كالمرتدة
	فصل : قال الشيخ , رحمه الله : وإن أسلم كافر رتحته أكثر من أربع نسوة , اختار منهن أربعا
	فائدة : لو أسلم على أكثر من أربع , أو على اختين , فاختار أربعا , أو إحدى الأختين
	فصل : ويجب عليه أن يختار أربعا ويفارق سائرهن , أو يفارق الجميع
	تنبيه : ضاهر كلام المصنف وغيره و جواز الاختيار في حال إحرامه
	مسألة : وعليه نفقتهن إلى أن يختار
	فصل : ولو زوج الكافر ابنه الصغير أكثر من أربع , ثم أسلموا جميعا
	فوائد : إحداها , موت الزوجات لا يمنع اختيارهن , فلو أسلم وتحته ثمان نسوة
	الثانية , لو أسلم وتحته أكثر من أربع , أو من لا يجوز جمعه في الإسلام , فاختار , وانفسخ نكاح العدد الزائد قبل الدخول
	الثالثة , صفة الاختيار , أن يقول : اخترت نكاح هؤلاء أو
	فصل : وصفة الاختيار أن يقول
	مسألة : وإن طلق إحداهن , كان اختياراً لها
	مسألة : ( وإن وطىء ) ) إحداهن , كان اختيار لها في قياس المذهب
	تنبيه : ظاهر كلام المصنف , في الطلاق , أنه سواء كان بلفظ الطلاق , أو السراح , أو الفراق
	مسألة : وإن طلق الجميع , أقرع بينهمن , فأخرج أربع منهن بالقرعة
	فائدة : لو وطىء الكل , تعين له الأول
	مسألة : وإن ظاهر أو آلى من إحداهن , فهل يكون اخيتاراً لها ؟
	فصل : وإذا اختار منهن أربعا وفارق البواقى , فعدتهن من حين اختار
	مسألة : وإن مات فعلى الجميع عدة الوفاة
	فوائد ؛ إحداها , لو أسلم معه البعض دون البعض , ولسن بكتابيات
	الثانية , لو أسلمت المراة , ولها زوجان أو أكثر , تزوجاها في عقد واحد
	الثالثة , قوله : وإن كان دخل بالأم , فسد نكاحها
	مسألة : والميراث لأربع منهن بالقرعة
	فصل : إذا أسلم قبلهن , وقلنا : تتعجل الفرقة باختلاف الدين . فلا كلام
	فصل : ولو أسلم وتحته ثمان نسوة , فأسلم أربع منهن , فله اختيارهن
	فصل : وإن قال : كلما أسلمت واحدة اخترتها
	فصل : وإذا أسلم , ثم احرم بحج او عمرة ثم أسلمن , فله الاختيار
	فصل : فإن أسلمن معه , ثم متن قبل اختياره
	مسألة : وإن أسلم وتحته أختان , اختار منهما واحدة
	فصل : ولو تزوج وثنية , فأسلمت قبله , ثم تزوج في شركه أختها , ثم أسلما في عدة الأولى
	فصل : إذا تزوج أختين , فدخل بهما , ثم أسلم وأسلمتا معه , فاختار إحداهما
	فصل : وإن تزوج أختين في حال كفره , قأسلم وأسلمتا معا قبل الدخول , فاختار إحداهما
	مسألة : وإن كانتا أما وبنتا ولم يدخل بالأم انفسخ نكاحها , وإن كان دخل بالأم فسد نكاحها
	فصل : فإن كان قد دخل بالأم أو بهما , حرم نكاحهما على التأبيد
	فصل : إذا أسلم عبد , وتحته زوجتان قد دخل بهما , فأسلمتا في العدة , فهما زوجتاه
	فصل : ولو أسلم وتحته أربع حرائر , فأعتق , ثم أسلمن في عدتهن , أو أسلمن قبله , ثم أعتق , ثم أسلم
	فصل : فإن تزوج أربعا من الإماء , فأسلمن , وأعتقن قبل الإسلامه , فلهن فسخ النكاح
	فصل : قال الشيخ , رحمه الله : فإن أسلم وتحته إماء فأسلمن  مهع , وكان في حال اجتماعهم على الإسلام ممن يحل له الإماء
	مسألة : فإن أسلم وهو موسر , فلم يسلمن حتى أعسر , فله الاختيار منهن
	مسألة : وإن أسلمت أحداهن بعده , ثم عتقت , ثم أسلم البواقي , فله الاختيار منهن
	تنبيه : مفهوم قوله : وإن عتقت , ثم أسلمت , ثم أسلمن , لم يكن له الاختيار من البواقي
	فصل : فإن أسلم وأسلمت معه واحدة منهن , وهو ممن يجوز له نكاح الإماء
	مسألة : وإن أسلم وتحته حرة وإماء , فأسلمت الحرة في عدتها قبلهن أو بعدهن , انفسخ نكاحهن
	تنبيه : قوله : وإن أسلم وتحته حرة وإماء , فأسلمت الحرة في عدتها قبلهن , أو بعدهن
	فصل : فإن أسلم وتحته إماء وحرة , فأسلمن , ثم عتقن قبل إسلامها , لم يكن له أن يختار منهن
	فصل : ولو أسلم وتحته خمس حرائر فأسلم معه منهن اثنتان
	مسألة : ( وإن أسلم عبد وتحته إماء , فأسلمن معه , ثم أعتق , فله أن يختار منهن
	فائدة : قوله : وإن أسلم عبد وتحته إماء , فأسلمن معه , ثم عتق , فله أن يختار منهن
	مسألة : وإن أسلم وأعتق , ثم أسلمن , فحكمه حكم الحر
	فائدة : لو كان تحته أحرار , فأسلم وأسلمن معه


	كتاب الصداق
	وهو مشروع
	فائدة : للمسمى في العقد ثمانية أسماء
	مسألة : ويستحب تخفيفه
	مسالة ك : ( و ) يستحب أن لا يعرى النكاح عن تسميته
	تنبيه : قوله : ويستحب أن لا يعرى النكاح عن تسميته
	مسألة : ( و ) يستحب أن لا يزيد على صداق أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبناته, وهو خمسمائة درهم
	مسألة : ولا يتقدر أقله ولا أكثره , بل كل ما جاز أن يكون ثمنا , جاز أن يكون صداقا
	فائدة : ذكر القاضي أبو يعلى الصغير , و ... , انه يستحب أن لا ينقص المهر عن عشرة دراهم
	مسألة : كل ما جاز أن يكون ثمنا , جاز أن يكون صداقا من قليل وكثير , وعين ودين , ومعجل ومؤجل
	مسالة : وإن كانت المنفعة مجهولة , كرد عبدها أين كان وخدمتها فيما شاءت , لم يصح لأنه عوض في
	فصل : وكل ما لا يجوز أن يكون ثمنا في البيع , كالمحرم , والمعدوم , والمجهول , وما لا منفعة فيه
	فصل : لو نكحها على أن يحج بها , لم تصح التسمية
	فصل : وإن أصدقها خياطة ثوب بعينه , فهلك الثوب , لم تفسد التسمية , ولم يجب مهر المثل
	مسألة : وإن تزوجها على منافعة مدة معلومة , فعلى روايتين إحداهما , لا يصح
	تنبيه : ذكر صاحب ( الهداية ) و ( المذهب ) , ... , الروايتين في منافعة مدة معلومة
	فوائد ؛ إحداها , لو تزوجها على منافع حر غيره مدة معلومة , صح
	الثانية , لا يضر جهل يسير ولا غرر يرجى زواله
	الثالثة , يصح عقده أيضا على دين سلم وغيره , وعلى غير مقدور له كآبق , ومغتصب يحصله وعلى مبيع اشتراه ولم يقبضه
	مسألة : وكل موضع لا تصح التسمية و يجب مهر المثل
	مسالة : وإن أصدقها تعليم أبواب من الفقه أو الحديث أو قصيدة من الشعر المباح , صح
	مسالة : وإن كان لا يحفظها , لم يصح . ويحتمل أن يصح , ويتعلمها ثن يعلمها
	فصل : فإن جاءته بغيرها , فقالت : علمه السورة التي تريد تعليمي إياها . لم يلزمه
	مسالة : فإن تعلمتها من غيره , فعليه أجرة تعليمها وكذلك إن تعذر عليه , تعليمها , كما لو
	فائدة : قوله : إن تعلمتها من غيره , لزمته أجرة تعليمها
	مسألة : فإن طلقها قبل الدخول وقبل تعليمها ففيه وجهان ؛ أحدهما عليه نصف أجرة تعليمها ؛ لأنها قد صارت أجنبية
	مسألة : وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن معين , لم يصح . وعنه , يصح
	فائدتان ؛ إحدهما , وكذا الحكم لو طلقها بعد الدخول , وقبل تعليمها
	الثانية , قوله : وإن كان بعد تعليمها , رجع عليها بنصف الأجرة
	مسألة : ولا يحتاج إلى ذكر قراءة من . قال أبو الخطاب : يحتاج إلى ذلك لأن الأغراض تختلف , والقراءات تختلف , فمنها صعب
	فصل : ولو أصدق الكتابية تعليم سورة من القرآن , لم يجز , ولها مهر المثل
	فوائد ؛ الأولى , هل يتوقف الحكم بقبض السورة على تلقين جميعها , أو تلقين كل آية قبض لها ؟ فيه احتمالان
	الثانية , أجرى في ( الواضح ) الروايتين في بقية القرب , كاالصلاة , والصوم , ونحوهما
	الثالثة , لا يصح إصداق الذمية شيئا من القرآن , وإن صححناه في حق المسلمة
	الرابعة , لو طلقها ووجدت حافظة لما أصدقها وتنازعا هل علمها الزوج ام لا ؟ فأيهما يقبل قوله ؟ فيه وجهان
	مسألة : وإن تزوج نساء بمهر واحد , أو خالعهن بعوض واحد , صح و ويقسم بينهن على قدر مهورهن , في أحد الوجهين وفي الآخر يقسم بينهن بالسوية
	فصل : فإن تزوج امرأتين بصداق واحد , إحداهما ممن لا يصح العقد عليها ؛ لكونها محرمة عليه ؛ أو غير ذلك
	فصل : فإن جمع بين نكاح وبيع , فقال : زوجتك ابنتي وبعتك داري هذه بألف . صح
	فائدة : لو كان عقد بعضهن فاسدا
	فصل : ويشترط أن يكون معلوما , كالثمن , فإن أصدقها دارا غير معينة أو دابة , لم يصح
	فائدة ؛ قوله : وهو السندي
	مسألة : وإن أصدقها عبدا من عبيده , لم يصح . ذكره أبو بكر وقال أبو الخطاب : يصح
	فصل : وإن تزوجها على عبد موصوف في الذمة ( صح ) لأنه يجوز أن يكون عوضا في البيع
	مسألة : ( و ) كذلك إن أصدقها عبدا مطلقا فجاءت بقيمته , أو خالعته على ذلك فجاءته بقيمته , لم يلزمها قبولها
	فصل : وإن تزوجها على أن يعتق أباها صح
	فصل : فإن تزوجها على ان يشتري لها عبدا بعينه , فلم يبعه سيده أو طلب به أكثر من قيمته , أو تعذر عليه , فلها قيمته
	مسألة : وإن أصدقها طلاق امرأة له أخرى , لم يصح . وعنه , يصح . فإن فات طلاقها بموتها , فلها مهرها في قياس المذهب
	فصل : الزيادة في الصداق بعد العقد تلحق به
	فائدتان ؛ إحدهما , وكذا الحكم لو جعل صداقها أن يجعل إليها طلاق ضرتها إلى سنة
	الثانية , لو أصدقها عتق أمته , صح بلا نزاع
	مسألة : وإن تزوجها على ألف كان أبوها حيا , وألفين إن كان ميتا , لم تصح التسمية , ولها صداق نسائها نص عليه
	مسألة : وإن تزوجها على ألف إن لم يكن له زوجه , وألفين إن كان له زوجة , لم تصح التسمية في قياس التي قبلها 
	فائدة : وكذا الحكم لو تزوجها على ألف إن لم يخرجها من دارها , وعلى ألفين إن أخرجها , ونحوه
	مسألة : وإذا قال العبد لسيدته : أعتقيني على أن أتزوجك . فأعتقته على ذلك , عتق , ولم يلزمه شيء
	مسألة : وإذا فرض الصداق مؤجلا ولم يذكر محل الأجل , صح . ومحله الفرقة عند أصحابنا و وعند أبي الخطاب لا يصح
	فصل : وإن أصدقها خمرا أو خنزيرا أو مالا مغصوبا , صح النكاح ووجب مهر المثل
	تنبيه : إلحاق المغصوب بالخمر والخنزير عليه أكثر الأصحاب , ... , وقيل محل الخلاف فيما هو محرم لحق الله ؛ كالخمر
	فصل : ويجب مهر المثل في قول أكثر أهل العلم
	فصل : ويجب مهر المثل بالغا ما بلغ
	فصل : فأما إن طلقها قبل الدخول فلها نصف مهر المثل
	فائدة : يجب المهر هنا بمجرد العقد
	مسألة : وإن تزوجها على عبد فخرج حرا أو مغصوبا , أو عصير فبان خمرا , فلها قيمته
	فصل : فإن أصدقها جرة خل فخرجت خمرا أو مغصوبة , فلها مثله خلا ؛ لأنه من ذوات الأمثال
	فصل : فإن قال : أصدقتك هذا الخمر وأشار إلى الخل . أو : عبد فلان هذا . وأشار إلى عبده , صحت التسمية , ولها المشار إليه ؛ لأن
	فصل : وإن تزوجها على عبدين فخرج أحدهما حرا أو مغصوبا , صح الصداق في ملكه , ولها قيمة الآخر
	فائدة : لو تزوجها على عبدين , فبان أحدهما حرا
	مسألة : وإن وجدت به عيبا , فلها الخيار أخذ أرشه أو رده وأخذ قيمته
	فصل : فإن شرطت في الصداق صفة مثصود , كالكتابة والصناعة , فبان بخلافها , فلها الرد , كما ترد في البيع
	فائد : ذكر الزركشي , ... , جواز فسخ المرأة النكاح إذا ظهر المعقود عليه حرا أو مغصوبا أو معيبا
	فصل : قال الشيخ , رحمه الله : وإن تزوجها على ألف لها , وألف لأبيها صح
	مسألة : فإن طلقها قبل الدخول , رجع عليها بالألف الذي قبضته , لم ترجع على الأب بشيء مما أخذه ؛ لأن
	فصل : فإن شرط لنفسه جميع الصداق , ثم طلق قبل الدخول بعد تسليم الصداق إليه , رجع في نصف ما أعطى الأب ؛ لأنه
	فائدة : لو شرط أن جميع المهر له , صح , كشعيب صلى الله عليه وسلم فلو طلقها قبل الدخول , رجع بنصفه عليها , ولا شيء على الأب
	تنبيه : ظاهر كلام المصنف , رحمه الله , وغيره أنه سواء أجحف الأخذ بماله البنت أو لا
	فائدة : يملك الأب ما شرطه لنفسه بنفس العقد , كما تملكه هي , حتى لو مات قبل القبض , ورث عنه , لكن
	مسألة : وإن فعل ذلك غير الأب فالكل لها دونه
	تنبيه : ظاهر قوله ك فإن فعل ذلك غير الأب , فالكل لها . صحة التسمية
	مسألة : وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها , وإن كرهت
	تنبيه : حيث قلنا : للأب ذلك . فليس لها إلا ما وقع عليه العقد , فلا يتممه الأب ولا الزوج
	تنبيه : قوله : وإن كرهت . هذا المذهب . وعليه الأصحاب
	مسألة : وإن فعل ذلك غيره بإذنها , صح ولم يكن لغيره الاعتراض إذا كانت رشيدة ؛ .... وإن فعله بغير إذنها , وجب مهر المثل
	فصل : وتمام المهر على الزوج ؛ لأن التسمية فاسدة ههنا , لكونها غير مأذون فيها شرعا , فوجب على الزوج مهر المثل , كما زوجها بمحرم
	مسألة : وإن زوج ابنه الصغير بأكثر من مهر المثل , صح ولزم ذمة الابن
	مسألة : فإن كان معسرا , فهل يضمنه الأب ؟ يتحمل وجهين
	مسألة : وللأب قبض صداق ابنته الصغيرة بغير إذنها .... ولا يقبض صداق الثيب الكبيرة إلا بإذنها
	تنبيه : قوله : وللأب قبض صداق ابنته الصغيرة بغير إذنها
	فصل : قال الشيخ , رحمه الله : وإن تزوج العبد بإذن سيده على صداق مسمى , صح
	فائدتان ؛ إحدهما , قوله : وإن تزج العبد بإذن سيده على صداق مسمى , صح
	الثانية , ومتى أذن له وأطلق , لم ينكح إلا واحدة
	تنبيه : إذا قلنا ك يتعلق المهر بذمة السيد ضمانا , فقضاه عن عبده , فهل يرجع عليه إذا عتق
	فائدتان ؛ إحداهما , حكم النفقة حكم الصداق , خلافا ومذهبا
	الثانية , لو طلق العبد , فإن كان الطلاق رجعيا , فله الرجعه بدون إذن سيده
	مسالة : وإن تزوج بغير إذن سيده , لم يصح النكاح
	مسألة : فإن فارقها قبل الدخول فلا شيء عليه ؛ لأنه عقد باطل , فلا يوجب بمجرده شيئا
	فصل : ويتعلق المهر برقبته يباع فيه إلا أن يفديه السيد
	مسألة : والواجب مهر المثل
	تنبيهان ؛ أحدهما , ظاهر قول المصنف , وغيره أن خمسا المسمى يجب في رقبة العبد
	الثاني , مراده , والله أعلم , بالدخول في قوله : فإن دخل بها . الوطء
	فائدتان ؛ إحدهما , ظاهر كلام الأكثر ... إنما صار إلى أن الواجب خمسا المسمى توفيقا
	الثانية , يفديه سيده بالأقل من قيمته أو المهر الواجب
	فصل : فإن كان الواجب زائدا على قيمة العبد , لم تلزم السيد الزيادة
	فصل : وإن أذن السيد لعبده في التزويج بمعينه . أو من بلد معين , أو من جنس معين
	مسألة : وإن زوج السيد عبده أمته , لم يجب مهر . ذكره أبو بكر
	مسألة : وإن زوج عبده حرة , ثم باعها إياه بثمن في الذمة , تحول صداقها , أو نصفه إن كان قبل الدخول إلى ثمنه
	تنبيه : صرح المصنف بقوله : تحول صداقها أو نصفه . أن شراءها له قبل الدخول ؛ لا يسقط نصف مهرها
	مسألة : فإن باعها إياه بالصداق , صح ويحتمل أن لا يصح قبل الدخول
	فصل : قال , رضي الله عنه : وتملك المراة الصداق المسمى بالعقد
	فائدة : لو جعل السيد العبد مهرها , بطل العقد
	مسألة : فإن كان معينا , كالعبد والدار , فلها التصرف فيه , ونماؤه لها , وزكاته ونقصه وضمانه عليها
	مسألة : فإن كان غير معين , كقفيز من صبرة , لم يدخل في ضمانها , ولم تملك التصرف فيه , إلا بقبضه كالبيع
	فصل : وكل موضع قلنا : هو من ضمان الزوج قبل القبض
	مسألة : فإن قبضت صداقها ثم طلقها قبل الدخول , رجع عليها بنصفه إن كان باقيا
	مسألة : فإن زاد زيادة منفصلة , رجع في نصف الأصل , والزيادة لها , وإن كانت كتصلة , فهي فخيرة بين دفع نصفه زائداً , وبين دفع نصف قيمته يوم العقد
	تنبيه : ظاهر قوله : رجع في نصف الأصل , والزيادة لها
	تنبيهان ؛ أحدهما , محل الخيرة للزوجة , إذا كانت غير محجور عليها , فأما المحجور عليها , فليس لها أن تعطيه إلا نصف القيمة
	الثاني , ظاهر قوله : وبين دفع نصف قيمته يوم العقد
	مسألة : وإن كان ناقصا , خير الزوج بين أخذ نصفه ناقصا , وبين أخذ نصف القيمة يوم العقد
	تنبيه : محل ذلك , إذا حدث ذلك عند الزوجة , فأما إن كان بجناية جان , فالصحيح أن له - مع ذلك - نصف الأرش
	فصل : فإن أصدقها شقصا , وقلنا : للشفيع أخذه
	فائدة : قوله : وقت العقد
	مسألة : وإن كان تالفا , أو مستحقا بدين أو شفعة , فله نصف قيمته يوم العقد , وإلا أن يكون مثليا , فيرجع بنصف مثله
	فصل : فإن أصدقها نخلا حائلا , فأطلعت , ثم طلقها قبل الدخول , فله نصف قيمتها يوم العقد
	فائدة : لو طلق قبل أخذ الشفيع , فقيل : يقدم الشفيع
	فصل : وإن كانت أرضا فحرثتها , فتلك زيادة محضة , عن بذلتها له بزيادة , لزمه قبولها
	فصل : فإن أصدقها خشبا فشقته أبوابا فزادت قيمته , لم يكن له الرجوع في نصفه
	مسألة : وإن نقص الصداق في يدها بعد الطلاق , فهل تضمن نقصه ؟ يحتمل وجهين
	مسألة : وإن قال الزوج : نقص قبل الطلاق فعليك ضمانه وقالت : بعده . فالقول قولها مع يمينها
	فصل : إذا خالع امرأته بعد الدخول , ثم تزوجها في عدتها , وطلقها قبل دخولها في عدتها , وطلقها قبل دخولها بها , فلها في النكاح الثاني نصف الصداق المسمى فيه
	فصل : إذا طلق المرأة قبل الدخول , وقد تصرفت في الصداق بعقد من العقود , لم يخل من ثلاثة أقسام
	فصل : قد ذكرنا أن المهر إذا كان معيبا يدخل في ملك المرأة بمجرد العقد , فإذا زاد فالزيادة لها , وإن نقص فعليها
	فصل : والحكم في الصداق إذا كان جارية , كالحكم في الغنم , إذا ولدت كان الولد لها
	فصل : فإن كان الصداق بهيمة حائلا , فحملت , فالحمل فيها زيادة متصلة , إن بذلتها له بزيادتها , لزمه قبولها
	فصل : وإن أصدقها أرضا فبنتها دارا , أو ثوبا فصبغته , ثم طلقها قبل الدخول , رجع بنصف قيمته وقت ما أصدقها
	فصل : فإن أصدقها نخلا حائلا , فأثمرت في يده , فالثمرة لها ؛ لأنها نماء ملكها
	فصل : إذا كان الصداق جارية , فوطئها الزوج عالما بزوال ملكه , وتحريم الوطء عليه , فعليه الحد
	فصل : وإن أصدق ذمي ذمية خمراً , فتخللت في يدها , ثم طلقها قبل دخوله بها , احتمل أن طلقها قبل دخول بها , احتمل أن لا يرجع عليها بشيء
	فصل : إذا تزوج امرأة , فضمن أبوه نفقتها عشر سنين , صح
	فوائد تتعلق بما لو زاد الصداق من وجه , ونقص من وجه , وبما لو كان النخل حائلا ثم أطلعت , فزيادته زيادة متصلة , وبما لو أصدقها أمة حاملا , فولدت , لم يرجع في نصفه , وهل البيع والهبة المقضبوضة والعتق يمنع الرجوع ؟ وبما لو أصدقها صيدا ثم طلق وهو محرم , ولو أصدقها ثوبا فصبغته , أو أرضا فبنتها , وبما لو فات نصف الصداق مشاعا , فله النصف الباقي , وبما لو قبضت المسمى في الذمة , فهو كالمعين إلا أن يرجع بنمائه مطلقتا
	مسألة : والزوج هو الذي بيده عقدة النكاح , فإذا طلقها قبل الدخول , فأيهما عفا لصاحبه عما وجب له من المهر
	فائدة : المجنونة كالبكر الصغيرة
	فصل : لو بانت امرأة الصغير أو السفيه أو المجنون , على وجه يسقط صداقها عنهم
	تنبيهات ؛ الأول , مفهوم قوله : ابنته الصغيرة . أن الأب ليس له أن يعفو عن مهر ابنته البكر البالغة
	الثاني , ظاهر قوله : للأب أن يعفو . أن غيره من الأولياء ليس له أن يعفو
	الثالث , ظاهر كلام المصنف , وغيره , أن المعفو عنه من الصداق , سواء كان دينا أو عينا
	الرابع , مفهوم قوله : إذا طلقت قبل الدخول . أنها إذا طلقت بعد الدخول ليس للأب العفو
	فصل : إذا عفت المرأة عن صداقها الذي لها على زوجها , ... , جاز ذلك وصح
	فائدة : إن كان العفو عن دين , سقط بلفظ الهبة , والتمليل
	فصل : قال الشيخ , رحمه الله : و إذا أبرأت المرأة زوجها من صداقها , أو وهبته له , ثم طلقها قبل الدخول , رجع عليها بنصفه , عنه
	فصل : فإن أصدقها عبداً , فوهبته نصفه , ثم طلقها قبل الدخول , انبنى ذلك على الروايتين
	فوائد ؛ إحدهما , لو وهبته , أو أبرأته من نصفه , أو بعضه فيهما , ثم تنصف , رجع بالباقي
	الثانية , لو وهب الثمن لمشتر , فظهر المشتري على عيب , فهل بعد الرد لها الأرش , أم ترده وله ثمنه
	الثالثة , لو قضى المهر أجنبي متبرعا , ثم سقط أو تنصف , فالراجع للزوج
	فصل : فإن خالع امرأته بنصف صداقها قبل الدخول بها , صح , وصار الصداق كله له
	فصل : وإذا أبرأت المفوضة من المهر , صح قبل الدخول وبعده , وسواء في ذلك مفوضة البضع ومفوضة المهر
	فصل : فإن أبرأته المفوضة من نصف صداقها , ثم طلقها قبل الدخول فلا متعة لها
	فصل : إذا باع رجل عبدا بمائة , ثم أبرأه البائع من الثمن , أو قبضه ثم وهبه إياه , ثم وجد المشترى بالعبد عيبا
	فصل : ولا يبرأ الزوج من الصداق إلا بتسليمه إلى من يتسلم مالها , فإن كانت رشيدة
	مسألة : وكل فرقة جاءت من قبل الزوج قبل الدخول ؛ كالطلاق , ... , يتنصف بها المهر بينهما
	تنبيه : محل الخلاف , إذا قيل : هو فسخ
	فائدة : لو أقر الزوج بنسب أو رضاع , أو غير ذلك من المفسدات , قبل منه فب انفساخ النكاح دون سقوط النصف
	مسألة : وكل فرقة من المرأة قبل الدخول كإسلامها وردتها , أو رضاعها من ينفسخ النكاح برضاعة
	فائدة : لو شرط عليه شرط صحيح حالة العقد , فلم يف به , وفسخت , سقط به مهرها
	مسألة : وفرقة اللعان تخرج على روايتين
	مسألة : وفي فرقة بيع الزوجة من الزوج وشرائها له وجهان
	فائدة : لو جعل لها الخيار بسؤالها , فاختارت نفسها , فالمنصوص عن الإمام أحمد , رحمه الله , أنه لا مهر لها
	مسألة : وفرقة الموت يستقر بها المهر كله كالدخول
	فوائد جمة تتعلق بأن المهر يتقرر كاملا - سواء كانت الزوجة حرة أو أمة - بأشياء
	تنبيه : قال الزركشي وغيره , بعد أن ذكر الروايتين : اختلفت طرق الأصحاب في هذه المسألة , فقال
	فصل : قال الشيخ , رحمه الله : وإذا اختلف الزوجان في قدر الصداق فالقول قول الزوج مع يمينه . وعنه , القول من يدعى مهر المثل منهما
	مسألة : فإن ادعى أقل منه , وادعت أكثر منه , رد إليه بلا يمين عند القاضي في الأحوال كلها
	فائدة : وكذا الحكم لو اختلف ورثتهما في قدر الصداق
	مسألة : وإن قال : تزوجتك على هذا العبد . قالت : بل على هذه الأمة . خرج على الروايتين
	فصل : إذا أنكر الزوج صداق امرأته , وادعت ذلك عليه , فالقول قولها فيما يوافق مهر مثلها , سواء ادعى أنه وفاها أو أبرأته منه
	فصل : فإن دفع إليها ألفا , ثم اختلفا , فقال : دفعتها إليك صداقا . وقالت : بل هبة
	فصل : فإن مات الزوجان , فاختلف ورثتهما , قام ورثة كل واحد منهما مقامه , إلا أن من يحلف منهم على الإثبات يحلف على البت
	فصل : فإن اختلف الزوج وأبو الصغيرة والمجنونة , قام الأب مقام الزوجة في اليمين
	فصل : إذا أنكر الزوج تسمية الصداق , وادعى أنه تزوجها بغير صداق , فإن كان بعد الدخول , نظرنا
	فائدة : لو ادعت تسمية الصدلق وأنكر , كان القول قولها في تسمية مهر المثل , في إحدى الروايتين
	مسألة : وإن اختلفا في قبض الصداق , فالقول قولها ... وإن اختلفا فيما يستقر به , فالقول قوله
	مسألة : وإن تزوجها على صداقين سر وغلانية , أخذ بالعلانية وإن كان قد انعقد بالسر
	فائدة : ذكر الحلواني , أن البيع مثل النكاح في ذلك
	تنبيه : قال المصنف في ( المغنى ) , ... , أنه إذا عقد في الظاهر عقدا , بعد عقد السر , فقد وجد منه بذل الزائد على مهر السر
	فوائد ؛ الأولى , لو اتفقا قبل العقد على مهر وعقداه بأكثر منه , تجملا - مثل أن يتفقا على أن المهر ألف , ويعقداه على ألفين
	الثانية , لو وقع مثل ذلك في البيع , فهل يؤخذ بما اتفقا عليه , أو بما وقع عليه العقد
	الثانية , لو وقع مثل ذلك في البيع , فهل يؤخذ بما اتفقا عليه , أو بما وقع عليه العقد
	الثالثة , أفادنا المصنف , رحمه الله , بقوله : وإن تزوجها على صداقين ؛ سر ولانية , أخذ بالعلانية
	الرابعة , هدية الزوج ليست من المهر
	مسألة : وإن قال : هو عقد واحد , أسررته ثم أظهرته وقالت : بل هو عقدان . فالقول قولها مع يمينها
	فصل : وإذا خلا الرجل بامرأته بعد العقد الصحيح , استقر عليه مهرها , ووجبت عليها العدة , وإن لم يطأ
	فصل : وحكم الخلوة حكم الوطء , في تكميل المهر , ووجوب العدة , وتحريم أختها وأربع سواها إذا طلقها حتى تنقضي عدتها , وثبوت الرجهة له عليها في عدتها
	فصل : وسواء في ذلك الخلوة بها وهما محرمان أو صائمان أو حائض أو سالمان من هذه الأشياء
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